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شعيب المويزري: استجواب رئيس الوزراء يهدف 
للتصدي لأي محاولة للمساس بالدستور واللائحة

قال النائب شعيب المويزري 
إن اســتجوابه لسمو رئيس 
الوزراء الشيخ صباح الخالد 
يهدف إلى التصدي لأي محاولة 
للمساس بالدستور واللائحة 

والإضرار بالمواطنين.
وأوضــح المويــزري فــي 
تصريــح بالمركــز الإعلامــي 
لمجلس الأمة، أن الاستجواب 
مكــون من ٥ محــاور يتعلق 
المحور الأول منها بعدم احترام 
نص المادة ١٠٠ من الدســتور 
بعدم حضور الجلسات، لافتا 
إلى ان عدم حضور الحكومة 
محاولة غيــر مقبولة ودليل 
علــى خلــل فــي إدارة هــذه 
الحكومة. وأضاف ان المحور 
الثاني يعنى بمخالفة ســمو 
رئيس الــوزراء القانون رقم 
٢ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنشاء 
الهيئة العامة لمكافحة الفساد 

والأحكام الخاصة به.
إلــى أن المحــور  وأشــار 
الثالث يتعلق بإخفاق ســمو 
رئيس مجلس الوزراء في أداء 
واجباته الدستورية التي نصت 
عليها المادة ٢٧ من الدســتور 
المتعلقــة بإهمالــه وإخفاقــه 
في دعم المشــاريع الصغيرة 
والمتوسطة ما أدى الى أضرار 
وأزمات وكوارث وتمزق أسر 

عدم قدرة رئيس الوزراء على 
التنسيق بين الوزارات وإرجاع 
هذه الأموال إلى خزينة الدولة.
إلــى أن المحــور  ولفــت 
عــدم  يتضمــن  الخامــس 
احترام نصي المادتين ٣٠ و٣١ 
من الدســتور بإصــدار قرار 
يمنع السفر إلى خارج البلاد 
للمواطنــين ومرافقيهــم مــن 
أقرباء الدرجة الأولى ما لم يكن 
قد حصل على لقاح (كورونا). 
وأوضــح ان منظمــة الصحة 
العالمية أعلنت عن أنه لا يجوز 
منع سفر غير المطعمين، ورغم 
ذلك أصدر رئيس الوزراء خلال 
اجتمــاع الحكومة في الثالث 
من الشهر الجاري قرارا بعدم 
سفر غير المطعمين رغم أنه لا 

يجوز إجبارهم ولا منعهم.
واعتبــر المويزري أن هذا 
يعد تقييدا للحرية ومخالفة 
صريحة للدستور خصوصا ان 
الدول الأوروبية والأميركتين 
لم تفــرض هذا الشــيء إنما 
اشترطوا فحص الـ «بي سي 

آر».
وطالــب المويزري ســمو 
الــوزراء بالالتــزام  رئيــس 
بقــرارات منظمــة الصحــة 
العالمية خصوصا أن ســموه 
يدير أجهزة حكومية و«ليست 

عادة رئيس الحكومة في عدم 
المواجهة».

واعتبــر أن «أي شــخص 
يحاول التهــرب من المواجهة 
إما ضعيف وإما غير قادر وإما 
في بطنه شيء وهذه الأمور الـ٣ 
مــن وجهة نظري هي صفات 
موجودة فــي رئيس الوزراء 
مع احترامي الكامل لشخصه 
إنما أتكلم عن أدائه السياسي».
وأكد المويزري عدم قبوله 
استمرار هذه المحاولات التي 
تضــر بالبلــد وبالمواطنــين، 
محــذرا مــن أن أي محاولات 
تمس الدستور واللائحة وقبل 
ذلك الوطن والشعب لن يسكت 
عنها ولا عن محاولات المساس 

بهما.

شركة خاصة».
مــن جهــة أخــرى، وجه 
المويزري الشكر إلى الشعب 
الكويتي وخاصة أبناء الدائرة 
الخامسة نســاء ورجالا على 
الرسالة التي أوصلوها إلى «من 
لا يحترم الإرادة الشــعبية». 
وقال: «إن هذه الرسالة يجب 
أن تفهم علــى أن المواطن لم 
يعد يتحمل سلوكيات الحكومة 
وسلوكيات حلفائها أيضا ولا 
يتحمل قبل ذلك ما يحدث في 

البلد».
وأضــاف ان «الكل شــاهد 
اليــوم عدم حضور الحكومة 
الجلســة الخاصة التي تقدم 
بها ١٠ نواب وتم تحديد اليوم 
لعقدها والتــي كانت تتعلق 

بالاستجوابات».
وقــال: «إذا كان رئيــس 
الحكومة يعتقد أنه قد حصن 
من الاستجوابات فهو مخطئ 
فكل مــا يبنى على باطل فهو 
باطــل وأي قــرار تم اتخــاذه 
لتحصينــه هــو قــرار باطل 
ويخالف اللائحة والدستور».
وأضــاف: «إن مــا حــدث 
اليــوم محاولــة مــن رئيس 
وزراء  لتحصــين  الــوزراء 
الخارجيــة والمالية والصحة 
من الاســتجوابات، وتلك هي 

وجّه الشكر لأبناء الشعب الكويتي والدائرة الخامسة على رسالتهم

شعيب المويزري

وحــالات طــلاق ومديونيات 
على الشــباب الكويتي. وبين 
أن المحور الرابع يتعلق بالفشل 
في الإشراف على التنسيق بين 
الوزارات والجهات الحكومية 
لاسترجاع الأرباح المحتجزة 
لــدى تلك الجهــات، لافتا إلى 
وجود مليــارات من الدنانير 
كأرباح محتجزة في مختلف 
الجهــات الحكوميــة ما جعل 
الحكومة تلجأ إلى الدين العام 
والقروض والنقل بين البنود 

بطرق غير منطقية.
وأكد أنه كان من المفترض 
توريد هذه الأرباح، ما يعني 

نص استجواب المويزري لرئيس الحكومة
قدم النائب شعيب المويزري أمس 
استجوابا لسمو رئيس الوزراء الشيخ 

صباح الخالد جاء نصه كالتالي:
أتقدم بالاستجواب المرفق إلى سمو 
رئيس مجلس الوزراء بصفته، استنادا 
إلى المادة (١٠٠) من الدستور والمادة (١٣٣) 

من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة في 

شأنه.
بسم االله الرحمن الرحيم

قال االله تعالى:
(إنا عرضنا الأمانة على السماوات 
والأرض والجبال فأبــين أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان 

ظلوما جهولا) (الأحزاب: ٧٢).
إن التزامنا بما أقســمنا علية وفقا 
لما جاء في نص المادة ٩١ من الدستور: 
«أقســم باالله العظيم أن أكون مخلصا 
للوطن وللأمير وأن أحترم الدســتور 
وقوانــين الدولة وأذود عــن حريات 
الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي 
بالأمانة والصدق» واجب شرعي ووطني 
محاسبين عليه أمام االله ثم الشعب نتمسك 
ونلتزم به وقد تحملنا وسنتحمل الكثير 

للثبات على هذا الموقف المبدئي.
وقــد ارتأينــا عند تقديمنــا لهذا 
الاســتجواب الذي هو جزء لا يتجزأ 
من واجباتنا الدستورية التي لا ينازعنا 
عليها أحد كما جاء في نص المادة ١٠٠ من 
الدستور «لكل عضو من أعضاء مجلس 
الأمة ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء 
وإلى الوزراء اســتجوابات عن الأمور 

الداخلة في اختصاصاتهم».
وإذا كان هذا الحق الدستوري من 
الأمور المسلم بها والمستقرة في الأنظمة 
البرلمانية فإن الدستور الكويتي لم يكتف 
بذلك بل حذر من المبالغة في ضمانات 
السلطة التنفيذية كما ورد في المذكرة 
التفســيرية للدســتور التي تضمنت 

تفسيرا واضحا لا لبس فيه:
«وذلــك مخافــة أن تطغــى هذه 
الضمانات على شعبية الحكم أو تضيع 
في التطبيق جوهر المسؤولية الوزارية 

التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني 
ومما يبعث علــى الاطمئنان في هذا 
الشأن ويدفع تلك المظنة إلى حد كبير 
ما أثبتته التجارب الدستورية العالمية 
من أن مجرد التلويح بالمسؤولية فعال 
عادة في درء الأخطار قبل وقوعها أو 
منع التمادي فيها أو الإصرار عليها، 
ولذلك تولدت فكرة المسؤولية السياسية 
تاريخيا عن التلويح أو التهديد بتحريك 
المسؤولية الجنائية للوزراء وقد كانت 
الوحيدة  هذه المسؤولية الجنائية هي 
المقررة قديما كما أن تجريح الوزير أو 
رئيس مجلس الوزراء بمناسبة بحث 
موضوع عدم الثقــة أو عدم التعاون 
كفيل بإحراجه والدفع به إلى الاستقالة 
إذا ما استند هذا التجريح إلى حقائق 
دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها 
في الرأي العــام كما أن هذه الأصداء 
ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره 
الحكم النهائي فــي كل ما يثار حول 
الوزير أو رئيس مجلس الوزراء ولو 
لم تتحقق فــي مجلس الأمة الأغلبية 
الكبيــرة اللازمة لإصدار قرار «بعدم 

الثقة» أو «بعدم التعاون».
ووفقا لنص المادة ١٢٧ من الدستور 
فإن رئيس مجلس الوزراء هو الذي يتولى 
رياسة جلسات المجلس ويشرف على 
تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة».
 أما مجلس الوزراء فإنه وفقا لنص 
المادة ١٢٣ من الدستور «هو الذي يهيمن 
على مصالح الدولة ويرســم السياسة 
العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف 
على سير العمل في الإدارات الحكومية».

ولا يتولى رئيس مجلس الوزراء أية 
حقيبة وزارية ووفقا لما جاء في نص المادة 
١٠٢ من الدستور التي أوضحت المذكرة 
التفسيرية بشأنها: «مراعاة ضخامة أعباء 
رئاسة الوزارة في التوجيه العام للحكم 
والتنســيق بين الوزارات واتجاهاتها، 
وتحقيق رقابة ذاتية يمارســها رئيس 
مجلس الوزراء على الوزارات المختلفة 
مما يضاعف أسباب الحرص على الصالح 
العام والتزام هــذه الوزارات للحدود 

الدستورية والقانونية المقررة».
وإزاء هذه النصوص الدســتورية 
الصريحة والتزاما بالقسم الدستوري 
فإننا نتقدم باستجوابنا هذا إلى سمو 
رئيس مجلس الوزراء بصفته من خمسة 

محاور هي كالتالي:
المحور الأول:

- عدم احتــرام نص المادة ١٠٠ من 
الدستور.

عدم حضور الحكومة التي يترأسها 
ســمو رئيس مجلس الوزراء الجلسة 
الخاصة التي تقدم بطلب عقدها مجموعة 
من النواب لمواجهة الاستجوابات المقدمة 
لمجموعة من الوزراء ممــا يعد تعديا 
صارخا على حق كل نائب في المساءلة 
السياسية للوزراء ورئيس الوزراء في 

الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.
المحور الثاني:

- مخالفة سمو رئيس مجلس الوزراء 
المستجوب للقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ في 
شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد 
والأحكام الخاصة به فيما يتعلق بتقديم 
القانون  جميع الخاضعين لأحكام هذا 
لذمتهم المالية خلال ٦٠ يوما من تاريخ 

توليهم مناصبهم.
وقد قرر القانون مخالفة من يرتكب 
الجرم المؤثم بعدم تقديمه ذمته المالية 
في الوقت المحدد له عقوبات وفقا لنص 

المادة (٤٦):
ومنها على ســبيل المثال «الغرامة 
التي لا تزيد عن خمسة آلاف دينار وإذا 
زاد التأخير لأكثر من ٩٠ يوما يعاقب 
بالحبس مدة لا تزيد على ٣ ســنوات 
وبغرامــة لا تقل عن ٣ آلاف دينار ولا 
تزيد على ٣٠ ألف دينار، كما أن عقوبة 
عدم تحديث الإقرار غرامة لا تزيد على 
٣ آلاف دينار وإذا زاد التأخير لأكثر من 
٩٠ يومــا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد 
على ســنة وبغرامة لا تقل عن ٣ آلاف 
دينار ولا تزيد على ١٠ آلاف دينار أو 
بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم 

عليه بالعزل من وظيفته.
المحور الثالث:

- إخفاق سمو رئيس مجلس الوزراء 
المستجوب في أداء واجباته الدستورية 
التي نصت عليها المادة ١٢٧ من الدستور 
والتفســير (الملزم) الوارد في المذكرة 

التفسيرية للمادة ١٠٢ من الدستور.
- عدم الالتزام بنصوص المواد ٧ و٨ 
و١٦ و٢٠ و٢٥ من الدســتور وقد أدى 
هذا الإخفاق الى ضياع أموال الشباب 
وانهيار أعمالهم وهدم مستقبلهم مما 
أدى وسيؤدي الى تعريضهم للملاحقات 
القانونيــة التي ســتلحق بهم الضرر 
وبأســرهم وتمزقهم وتسحق الطبقة 
الوسطي في المجتمع والتي تمثل الغالبية 

العظمي من الشعب الكويتي.
المحور الرابع:

- الفشل في الإشراف على التنسيق 
بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة 
لاسترجاع الأرباح المحتجزة لدى تلك 
الجهات مخالفا بذلك لواجباته الدستورية 
التي نصت عليها المادة ١٢٧ من الدستور 

ومذكرته التفسيرية.
المحور الخامس:

- عدم احترام نصــوص المواد ٣٠ 
و٣١ من الدســتور عند إصــدار قرارا 
بعدم السماح بالسفر الى خارج البلاد 
للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة 
الأولى ما لم يكن قد حصن من الإصابة 
بڤيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح 
وكون سموكم من يتولى «رياسة جلسات 
مجلس الــوزراء»، كما جاء بنص المادة 
١٢٧ من الدســتور فإن هذا القرار الذي 
صدر في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 
٢٠٢١/٥/٣ يعد تعديا صارخا على الدستور 
لا يستطيع أحدا أن ينكره وعلى الرغم من 
صدور قرار من منظمة الصحة العالمية 
برفض اعتماد اللقاح شرطا للسفر «أصدر 
مجلس الوزراء قراره المعيب دستوريا 
والمخالف لقرار منظمة الصحة العالمية».

جمعية النزاهة الوطنية: الانتخابات
تمت بشكل نزيه وشفاف

مــن الجهــاز القضائــي ووزارة الداخلية 
والصحة وبلديــة الكويت ووزارة الإعلام 
وجمعية الهلال الأحمر وكل المشاركين في 
العملية الانتخابية لإظهارها بشكل حضاري 
يعكس صورة كويت النزاهة محليا ودوليا.

أكدت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية 
ان انتخابات التكميلية للدائرة الخامســة 
لمجلــس الأمــة تمــت بمســتوى عــال من 
النزاهة والشــفافية وتمت إدارتها بشــكل 
جيد في ظل إقبال من الناخبين وإجراءات 
احترازية صحية مشددة. وقالت الجمعية 
ان الانتخابات تمثل إنجازا حقيقيا بإجرائها 
في ظــل حالة الطــوارئ المتمثلة بجائحة 
(كوفيد-١٩). ولفتت ان الجمعية النزاهة 
الوطنيــة قامــت بمتابعة مســار العملية 
الانتخابية من خلال فرق الجمعية انتشرت 
فــي الدائرة وتمــت زيارة عــدد كبير من 
اللجان الانتخابية والاطلاع على تفاصيل 
عملية الاقتراع. وقالت الجمعية ان الفرق 
حضرت عمليات فتح الصناديق وبدء الفرز 
ووضع جداول النتائج التي تمت جميعها 
في شــفافية عالية جدا، كما أبدى القضاة 
ووكلاء النيابة وكوادر وزارة الداخلية قدرا 
كبيرا من التعاون في التعامل مع الجمعية.

وثمنت الجمعية جميع الجهود المبذولة 

فرز الديحاني للمضف: ما أسباب إصرار «التربية»
على عقد الاختبارات الورقية لطلبة الثاني عشر؟

وجه النائب فرز الديحاني 
سؤالا إلى وزير التربية د.علي 
المضف قال في مقدمته إنه في 
ضوء تزايد عــدد الإصابات 
بڤيروس كورونا المســتجد 
بأرقام مقلقة ومستمرة، وفي 
المتكررة  التحذيــرات  ضوء 
من وزارة الصحة من إقامة 
التجمعات التي تعد ســببا 
رئيسيا في تفشي الڤيروس، 
وفي ضــوء التخوفات على 
الطلبــة  أبنائنــا  ســلامة 
والطالبات بالمرحلة الثانوية 
وخوفــا كذلــك علــى الكادر 
التعليمي، اوصت اللجنتان 
التعليميــة والصحيــة في 
مجلس الأمة بضرورة الغاء 
الاختبــارات الورقية لطلبة 
الصف الثاني عشــر والذي 
كان بناء على تكليف رسمي 
من مجلس الأمة عبر القرار 
الذي أصدره بموافقة الحكومة 

والذي انتهــت فيه الى عدم 
جاهزية المدارس لاســتقبال 
الطلبــة. وطالــب تزويــده 

وإفادته بالآتي:
١- ما أسباب إصرار وزارة 
التربية على عقد الاختبارات 
الصــف  لطلبــة  الورقيــة 
الثاني عشــر في ظل ازدياد 
عــدد الإصابــات والوفيات 
بفيروس كورونا المســتجد 
وكذلك توصيــات اللجنتين 
التعليميــة  البرلمانيتــين 
والصحيــة بضــرورة الغاء 

الاختبارات الورقية؟
٢- ما سبب عدم اعتماد 
الاختبــارات أونلايــن فــي 
التعليم العام أسوة بالتعليم 

الخاص؟
٣- هــل مــدارس وزارة 
التربيــة مســتعدة لإجــراء 
الورقيــة وإذا  الاختبــارات 
كانــت الإجابة بنعم فما هي 

تقريري اللجنتين التعليمية 
والصحية البرلمانيتين بشأن 

الغاء الاختبارات الورقية؟
٧- فــي العام الدراســي 
السابق قامت وزارة التربية 
بإلغــاء الاختبارات الورقية 
لعدة أسباب أهمها التأثيرات 
النفسية على الطلبة، وانه لا 
يجوز اجراء اختبارات ورقية 
لطلبة حصلوا على التعليم 
الكترونيــا، فهل انتهت هذه 

الأسباب؟
٨- هناك تخوف كبير بين 
الطلبة وأوليــاء الأمور من 
التجمعات في ظل انتشــار 
ڤيروس كورونا ومن المعروف 
ان ذلك سيكون له تأثير كبير 
على الطلبة في الاختبارات 
الورقية فهل درســت وزارة 
التربية مدى تأثير ذلك وما 
الإجــراءات التي تم اتخاذها 

بهدف تفاديها؟

الإجراءات التي اتخذتها لذلك 
وكــم عدد المــدارس وكم عد 
الذين سيشــاركون  الطلبة 
فــي الاختبــارات، وكم عدد 
الطلبة الذيــن تلقوا اللقاح 
حتــى تاريخــه، وكــم عدد 
الكوادر التعليمية وكم عدد 
الذين تلقوا اللقاح منهم، وما 
الإجراءات في حالة اكتشاف 

إصابات بين الطلبة؟
الــوزارة  ٤- مــا خطــة 
لحماية الطلبة الذين يعانون 

من أمراض مزمنة؟
٥- هــل وزارة الصحــة 
ابلغتكم بكتاب رســمي عدم 
جاهزيــة المــدارس لإجــراء 
الاختبارات الورقية وإذا كانت 
الإجابة بنعم فلماذا مخالفة 
ما انتهت اليه وزارة الصحة؟
٦- ما أســباب عدم قيام 
بتنفيــذ  التربيــة  وزارة 
الــواردة فــي  التوصيــات 

استفسر عن عدم اعتماد الـ «أون لاين» أسوة بالتعليم الخاص

فرز الديحاني

ذاتها، لكن وزارة التربية لم 
تحترم ما انتهت اليه اللجنتان 
البرلمانيتان ومســتمرة في 
قرارها بإجــراء الاختبارات 
الورقية دون ادنى مسؤولية 
وعــدم اكتراث بخطورة هذا 
الإجراء على ســلامة أبنائنا 
الطلبة، ضاربة كذلك بتقرير 
وزارة الصحة عرض الحائط 

صالح المطيري: تخصيص اعتماد
مالي ثابت للمشاريع السكنية

النائــب د.صالــح  قــال 
المطيري إنه تقــدم باقتراح 
بقانــون بتخصيــص مبلغ 
العامــة  مالــي للمؤسســة 
للرعاية السكنية لمشروعي 
ســعد  جنــوب  مدينتــي 
العبــداالله وجنــوب صباح 
الأحمــد. وأوضــح المطيري 
في تصريح بالمركز الإعلامي 
لمجلس الأمة أن هذا الاقتراح 
يتضمــن تخصيــص مبلغ 
مالي في ميزانية المؤسسة، 
لا يقل عن ٣٠٠ مليون دينار 

بصفة ســنوية أو يقدر المبلغ وفق ما 
تطلبه المؤسســة كاعتمــاد مالي ثابت 
طبقا للاقتراح ولأي مشروع إسكاني.

وبين أن المشــكلة الرئيســة التي تواجه 
العوائل الكويتية هي الأزمة الإسكانية، ولذا 

تقدم بطلب عقد جلسة خاصة 
لهذه القضية للتباحث حول 
الحلول المناسبة مع الحكومة.

مــن جهــة أخــرى، قال 
المطيــري إن عــدم حضــور 
الحكومة جلسة اليوم غير 
مســتغرب بعد أحداث يوم 
أمــس، معربا عــن تمنياته 
أن «يكون هنــاك المزيد من 
الأخبار المفرحة للمواطنين».

وفي تصريح لاحق، أعلن 
المطيري تأييده للاستجواب 
الذي تقدم به النائب شعيب 
المويزري لسمو رئيس الوزراء 
والمكون من ٥ محــاور، قائلا 
«اؤيد استجواب المويزري بكل 
ما تضمنه من محاور، سأتناقش معه حول 

المشاركة في تقديمه».

عدم حضور الحكومة جلسة الاستجوابات غير مستغرب

د.صالح المطيري

الأمانة العامة للمجلس تتسلم
صناديق الانتخابات التكميلية

تســلمت لجنــة «اســتلام وتســليم» 
صناديــق الاقتــراع فــي الأمانــة العامة 
لمجلس الأمة صناديق اقتراع الانتخابات 
التكميلية عن الدائرة الانتخابية الخامسة، 
وذلك بعد إعلان النتائج النهائية الرسمية 

للانتخابات.
  وقال رئيس لجنة «استلام وتسليم» 
الصناديق علي العلي في تصريح صحافي 
أمس إن اللجنة اتخذت جميع الإجراءات 
اللازمة لتأمين تسلم الصناديق وحفظها 
بما فيها الالتزام بالاشــتراطات الصحية 

الضرورية المتبعة.
  وذكر العلــي ان اللجنة التي شــكلها 
الأمين العام لمجلس الأمة عيسى اللوغاني 
والمختصــة بهذا الموضوع تضم عددا من 

الموظفين ذوي الخبرة والكفاءة.
  وأوضح أن المادتين ٣٦ مكررا و٣٩ من 
قانون الانتخاب حددتا اختصاص الأمانة 
العامــة للمجلــس في تســلم الصناديق 
والاحتفاظ بها إلى حين الانتهاء من البت 
في جميــع الطعــون الانتخابية ومن ثم 

إعادتها إلى وزارة الداخلية.

جانب من تسليم صناديق «تكميلية الخامسة»

الانتخابات الاخيرة التي جرت في الدائرة 
الخامسة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٢ وبنجاح ساحق 
للأخ الدكتور عبيد الوســمي هي رسالة 
شــعبية موجهة الى من يعنيه الامر في 
البــلاد، ولا احد يريد تكرار ما حدث قبل 
الغزو العراقي الصدامي الغاشم من خلافات 
ومشادات ومشاحنات حدثت، ثم جاء الغزو 
ليقول الشعب كلمته في توحيد الصف حول 
القيادة الشرعية ونسيان ما حصل، وتأكد 
ذلك من خلال مؤتمر جدة الشعبي، حيث 
كنت احد الحضور حين ألقى العم المرحوم 
عبدالعزيز الصقر كلمة امام المؤتمر أكد فيها 
إن الخــلاف الذي حصل ليس مع النظام، 
فعليكم ان تقفوا مع شــعبكم الذي مازال 

يريدكم ويقدركم ويعتز بكم ولا يستغني 
عنكم. واضاف:  أنتم عليكم الا تستغنوا 
عن هذا الشعب الطيب الوفي، ولا تتخلوا 
عنه فهناك اجراءات من القرارات والقوانين 
تحتاج من القيادة الرشيدة والحكيمة اقرارها 
لمصلحة الشعب ومصلحة الوطن، وليس 
بالضرورة اقرارها من مجلس معطل منذ 

ستة اشهر.
إن قادة دول مجلس التعاون اصدروا 
قرارات لمصلحة شــعوبهم ولم ينتظروا 
قرارات من مجالسهم التشريعية. مازالت 

ثقة شعبكم عند حسن الظن بكم.
اللهم احفظ الكويت وقيادتها وشعبها 

من كل مكروه. 

الانتخابات الأخيرة 
رسالة

مبارك بنيه الخرينج نائب رئيس مجلس الأمة السابق

لمشاهدة الڤيديو

لمشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع المعزز 

 Zappar حمل تطبيق

لأول مرة في الكويت


